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  : ملخص

ي ظل النظام المصرفي الجزائري، حيث تعتمد البنوك الإسلامية لرقابة مزدوجة ف تخضع

بنك لرقابة عامة كغيرها من البنوك والمؤسسات المالية، وتتمثل هذه الرقابة في رقابة ا على

رقابة العامة لضبط نشاطات رقابة اللجنة المصرفية والرقابة الداخلية. تهدف ال المركزي و

 .لعام وحماية المستثمرين والمدخرينالبنك من أجل الحفاظ على الصالح ا

وهي الرقابة الشرعية  ها لرقابة خاصة تتناسب وطبيعة عمل هذه البنوك كما تخضع

التي تقوم تقوم بالتأكد من مدى مطابقة العمليات  ءفي هيئة مكونة من عدة أعضاوالمتمثلة 

رح عدة حكام الشريعة الإسلامية، غير أن هذا النوع من الرقابة يطك الإسلامية ل بها البنو 

تصدر عنها  ستقلالية هذه الهيئة ومدى فعالية القرارات التياشكالات خاصة من حيث مدى ا

 لها. بالنسبة للبنك المنش ئ

 ؛رعيةالرقابة الش ؛شبابيك الصيرفة الإسلامية ؛البنوك الإسلامية :يةالكلمات المفتاح

 .02-20النظام 

 ؤلف المرسل: زوطاط نصيرة*الم

Abstract:  

Islamic banks are subject to double control within the framework of the 

Algerian banking system, because they are subject to general control like other 

banks and financial institutions, this control is represented in the supervision of 

the central bank, supervision of the Banking Committee and Internal Control. 

General supervision aims to monitor the activities of the bank in order to 
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safeguard the public interest and protect investors and savers. 

        It is also subject to a particular control commensurate with the nature of the 

work of these banks, and it is the control of the Sharia represented in a body 

composed of several members that verifies the extent to which the operations 

carried out by Islamic banks are conform to the provisions of Islamic Sharia, but 

this type of control raises several particular problems in terms of the degree of 

independence of this body. And the effectiveness of the decisions it renders with 

regard to the bank that created it. 

 

Keywords: Islamic banks; Islamic banking counters; Sharia control; Regulation 

20-02.  

     مقدمة: 

عتماد على قواعد الصيرفة لا سلامية نشاطها ضمن النظام المصرفي باتمارس البنوك الإ 

الربا ومطابقتها لحكام الشريعة بالتعامل  دية بعدمالإسلامية التي تتميز عن البنوك التقلي

 الإسلامية.

ة الإسلامية للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرف المحدد 02-20وقد أقر بها النظام رقم 

والصادر عن البنك المركزي الجزائري  1وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

ي تقوم بها هذه يات التد هذا النظام أنواع العمل، كما عد  فتح المجال لإمكانية ممارستهابالتالي و 

 .2المعروفة عن العمليات التقليديةالبنوك والتي تتميز باختلافها التام 

ة اتجاه الجهاز المصرفي الذي لتزامات الواجبفي منأى عن الا لمميزات لا تجعلهاهذه او 

ا أو في مباشرتها لنشاطها وكذلك سواء كانت هذه الالتزامات مرتبطة بتأسيسه ،في ظله تنشأ

، 3كما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية والمؤسسات المالية الخرى  ،خضوعها للرقابةعند 

جراءات مجموعة القواعد والإ »  بالرقابة المصرفية والتي تعرف بأنهاهذه الخيرة  ويطلق على

والساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطة النقدية والبنوك المركزية والمصارف بهدف 

 .4 »الحفاظ على سلامة المركز المالي للمصارف، توصلا إلى تكوين جهاز مصرفي سليم

على أنه تخضع البنوك سالف الذكر  02-20النظام رقم من  22وقد أكدت المادة 

سلامية في عملها للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وتعد الرقابة أحد أهم الإ 

 القواعد القانونية المتعلقة بها.
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غير أن خصوصية البنوك الإسلامية تجعلها خاضعة لرقابة أخرى خاصة بها تتناسب 

تمثل أشكال الرقابة التي تخضع لها البنوك الإسلامية ح التساؤل فيما تبيعتها، وهنا يطر وط

 والتي تسمح بتحقيق نظام مصرفي فعال؟

 ن الهداف التالية: اتهدف هذه الدراسة إلى تبي

 تحديد أنواع الرقابة المطبقة على البنوك الإسلامية في القانون الجزائري؛-

وما استجد فيه من أحكام تخص  02-20تسليط الضوء على ما جاء به النظام رقم -

 الرقابة وتحليلها.

 النقائص القانونية فيما يخص الرقابة على البنوك الإسلامية. توضيح-

في  ولتحقيق أهداف البحث المذكورة أعلاه قسمنا هذا الموضوع مبحثين، حيث تناول 

جنا الرقابة ي عالالرقابة التي تخضع لها البنوك الإسلامية وفي المبحث الثانالمبحث الول 

 على المنهج الوصفي التحليلي.الخاصة، معتمدين في ذلك 

الرقابة العامة التي تخضع لها جميع البنوك بما فيها البنوك  الأول: بحثالم

 الإسلامية

تلك الرقابة التي ، 5يقصد بالرقابة العامة أو كما يسميها البعض بالرقابة التقليدية

يكون و ن شكلها أو تنظيمها، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، تخضع لها جميع البنوك مهما كا

 الهدف منها الحفاظ على النظام المصرفي في البلاد.

وفقا لقانون النقد والقرض تتعدد الجهزة المكلفة بالرقابة، كما تتعدد أساليبها والفترة 

، ولرقابة الول(لب مية لرقابة البنك المركزي )المطالتي تتم فيها، لذلك تخضع البنوك الإسلا 

 الثالث(. داخلية )المطلبالرقابة لالثاني(، كما تخضع ل اللجنة المصرفية )المطلب

 رقابة البنك المركزي على البنك الإسلامي الأول: طلبالم

ة النظام الذي انتهجته طبيعلبنك الإسلامي للرقابة العامة إلى خضوع افي سبب ال يرجع

امل مع البنوك الإسلامية من دولة لخرى، إذ يفترض وجود ختلف طريقة التعالجزائر، حيث ت

عتماد على النظام رفي الإسلامي الكامل ويقصد به الإ ثلاثة أنظمة مختلفة، فهناك النظام المص

وهناك نظام الجمع بين البنوك التقليدية،  الذي لا تخضع لهالإسلامي في جميع المعاملات و 

عتماد على كلا النظامين بالإبقاء على لإ ا هو ، ومعنى ذلكالبنوك الإسلامية والبنوك التقليدية

نظام في البنوك التقليدية وإنشاء بنوك إسلامية في نفس الوقت، أما النظام الثالث فيتمثل 

 .6خاص لكل بنك إسلامي
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ن خلال إصدار جت نظام الجمع بين النوعين، ويظهر ذلك مبالنسبة للجزائر فقد انته

عتماد على العمليات المصرفية الذكر والذي سمح بإمكانية الإ الف س 02-20النظام رقم 

الإسلامية، وكذا منح البنوك التقليدية إمكانية إنشاء شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية 

 .7«شباك الصيرفة الإسلامية»أطلق عليها تسمية  حيث تكون مستقلة عنها ماليا وإدارياوالتي 

عملها  تخضع فيأن الصيرفة الإسلامية ذ نصت على ، إمنه على ذلك 22أكدت المادة  وقد

وشبابيك تخضع البنوك الإسلامية وبالتالي، . ل ية المفعو للأحكام القانونية والتنظيمية السار 

عتبارها من لرقابة البنك المركزي بحكم إالصيرفة الإسلامية المتواجدة بالبنوك التقليدية 

البنك ير وفقا لقانون النقد والقرض من ذا الخأجهزة النظام المصرفي الجزائري، إذ يتشكل ه

صدار النقود إفي مهمته الرئيسية  حيث تتمثل  المركزي المتواجد على رأس هذا النظام

، الإشراف على السياسة النقدية في البلادوذلك ببضمان سلامة النظام المصرفي، التكفل و 

 ومختلطة.كما يتكون من بنوك تجارية وطنية، خاصة أو عامة، أجنبية 

د تأسيس عتماد والترخيص عنمن قبل البنك المركزي في منح الإ  تتمثل الرقابة السابقة

ويتم  .عتمادلإ لا يمكن أن ينشأ أي بنك بالجزائر إلا إذا حصل على ا البنك الإسلامي، حيث

 8في حال ما إذا تبين أن تلك البنوك لم تعد تتوفر فيها شروط التأسيس. سحبه

منه وكذا  92لمادة الاعتماد من خلال اب لنقد والقرض الحكام المتعلقةدد قانون اوقد ح

حدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك الذي ،02-06رقم  القانون 

 .9ومؤسسة مالية أجنبية

الترخيص الذي يمنحه  إلى كذلكقبيل أساليب الرقابة، بالإضافة  من هذايعد و  

ال ما إذا كان البنك منشأ وأراد التعامل بإحدى منتجات الصيرفة محافظ بنك الجزائر في ح

لما ينص عليه ووفقا فلا يمكن البدء فيها إلا بعد الحصول على هذا الترخيص،  الإسلامية،

سالف الذكر ، لا يمكن ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلا بعد  02-20النظام رقم 

من ذات  13كده المادة المركزي وهذا ما تؤ  قدم لدى البنكالحصول على ترخيص مسبق ي

 .202010-03من التعليمة رقم  2النظام والمادة 

عدم تقديم الترخيص إلا بعد الحصول  02-20رقم  النظاممن  14رطت المادة وقد اشت

للصناعة  للإفتاء الهيئة الشرعية الوطنيةن قبل م شهادة المطابقة الواجب تقديمها على

 وهي عبارة عن هيئة عليا منشأة من قبل المجلس العلى الإسلامي.، المالية الإسلامية

هيئات منشأة  التي تتكفل بها رقابة أثناء ممارسة النشاط، و الالبنك المركزي بكما يقوم 

، 11جمع المعلومات المتعلقة بالقروض البنكيةمنها مركزية المخاطر، والتي تتولى  من قبله،
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تقوم هذه الهيئة  حيث الماليينعة ينضم إليها جميع الوسطاء دفو مركزية المبالغ غير الموهناك 

تَعثرة، وذلك 
ُ
  حماية البنوك والمؤسسات المالية.بهدف  بتسيير القروض الم

حترام التعليمات الصادرة عنه فيما يتعلق قوم البنك المركزي خاصة بمراقبة مدى إي

ئتمان امي، الإلتزام بسقف الإ داع العملات الجنبية وسحبها، الإحتياطي النقدي الإلز بإي

يدانية المزيارات الالإجمالي المحدد لها في مدة معينة، واللجوء إلى عمليات التفتيش عن طريق 

 .12للتأكد من صحة المعلومات المقدمة

ستثناء ما ، بإعليها تخضع لما يفرضه البنك المركزي ، فإن البنوك الإسلامية وعليه

 .  13بنك، وهي المجالات التي يكون فيها التعامل بالفوائديتعارض مع الطبيعة الإسلامية لل

 اللجنة المصرفية على البنك الإسلاميرقابة  الثاني:طلب الم

حترام البنوك بما سلطة إدارية مستقلة تتكفل بمراقبة مدى إتعد اللجنة المصرفية ك

وفقا لنص  ين لهاخالفالمفيها البنوك الإسلامية للنصوص القانونية السارية المفعول ومعاقبة 

بهدف وقاية النظام البنكي من الوقوع في الثغرات وهذا ، من قانون النقد والقرض 105المادة 

، 14قتصاد الوطني ككلقطاع المصرفي والزبائن، و على الإالمالية المختلفة، والتي تؤثر على ال

ون مارسخالفات التي يرتكبها الشخاص الذين يالمعن  مهمة البحث والكشفبكما تقوم 

عتماد، وكذا السهر على حسن سير المهنة المصرفية، نشاطات البنك دون الحصول على الإ 

خاصة في الرقابة  ه الوسائل هذقانونية تمكنها من أداء مهامها، تتمثل وتمتلك في ذلك وسائل 

 .15المستندية والرقابة في عين المكان

قاب والردع، حيث يمكنها طة الععتبارها سلطة إدارية مستقلة فإنها تمتلك سلوبإ

 عقوبات كالمنع من ممارسة بعض العمليات أو الحد من ممارسة النشاط، وقد تصل إصدار

 .16عتمادالعقوبات إلى حد سحب الإ 

 على البنوك الإسلامية المطلب الثالث: الرقابة الداخلية

بمراقبة لمالية تقوم وجود هيئات داخل البنوك والمؤسسات افي الرقابة الداخلية تتمثل 

 فيما يلي:  عملها، وتكمن

  محافظي الحسابات :الفرع الأول 

تكون مهمتهما و ثنين من محافظي الحسابات ستعانة على القل بإم البنوك بالإ تلتز 

للشرعية والقانون  لية، ويعتبران بذلك مراقبانالتحقيق والتدقيق في الوثائق المحاسبية والما

 من قانون النقد والقرض. 100ة داخل المؤسسة، وهذا ما تفرضه الماد
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أهمها: مهام محافظي الحسابات في البنوك من ذات القانون  101وقد حددت المادة 

التي تتعلق بأحكام و إعلام محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة محل رقابته 

 تقارير بشكل دوري للهيئات المعنية.القانون النقد والقرض، وتقديم 

 08-11رقابة المطابقة وفقا للنظام  :نيالفرع الثا

تخضع البنوك الإسلامية لقواعد الرقابة الداخلية وهذا وفقا لما يتضمنه النظام رقم 

والذي جاء تطبيقا لنص المادة  17المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 11-08

داث جهاز داخلي غرضه ستحن النقد والقرض والتي تنص  على ضرورة امكرر من قانو  97

 جراءات. ترام القوانين والتنظيمات و الإ حإ

الثقة المساهمة في الحفاظ على في الخير أن الهدف من الرقابة العامة هو  ما نستخلصه

المحافظة على حقوق الطراف و 18 قتصادي بشكل عاموالإفي النظام النقدي، والمصرفي 

ذلك فإنها تخضع لرقابة أخرى ناتجة مية، إضافة إلى نوك بما فيها البنوك الإسلا المرتبطين بالب

 الموالي. قوم بها، وهذا ما سنفصله في المبحثعن طبيعة هذه البنوك والعمليات التي ت

 على البنوك الإسلامية الرقابة الخاصة ثاني:البحث الم

دون غيرها من التي تخضع لها البنوك الإسلامية يقصد بالرقابة الخاصة تلك الرقابة 

لبنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، وهي مرتبطة بها، وذات أهمية قصوى، إذ لا يتحقق ا

فكل عملية أو خدمة تقدمها البنوك  ،وجود البنك الإسلامي إلا بوجود هذه الهيئة داخلها

الإسلامية عليها أن تطابق حكم الشريعة الإسلامية فيها، لذلك يتطلب المر ضرورة إنشاء 

المجال الشرعي تبحث في حكم الإسلام فيما يرد إليها من تساؤلات من البنك  هيئة مختصة في

ضرورة  02-20، وقد أضاف النظام رقم 19الإسلامي وهذه الهيئة تسمى بهيئة الرقابة الشرعية

وجود رقابة شرعية بالنسبة للبنوك التقليدية التي تفتح شبابيك داخلها تعمل بقواعد 

ديد مفهوم الرقابة الشرعية لهذه الهمية فسنتطرق لتح، ونظرا 20الصيرفة الإسلامية

 الثاني(. ، وإلى الهيئة المكونة لها )المطلبالول( )المطلب

 مفهوم الرقابة الشرعية الأول: طلبالم

 ان تحديد مفهومهيعد مصطلح الرقابة الشرعية مصطلحا قانونيا جديدا، لذلك لابد م

 (.)الفرع الثاني ها واعأن ( وبيان)الفرع الول  امن خلال تعريفه

 : تعريف الرقابة الشرعية الفرع الأول 
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عتبار أنه لم يتطرق قرض تعريفا للرقابة الشرعية على إلم يتضمن قانون النقد وال

 02-20لمر بالنسبة للنظام رقم أساسا لآليات العمل بقواعد الصيرفة الإسلامية، وكذلك ا

 ارة إلى تكوينها ومهامها بشكل عام. منه للإش 15سالف الذكر، فقد اكتفت المادة 

النظام،  ذاته بموجب ساري المفعول سابقا وقد تم إلغاؤ  أن النظام الذي كان وحتى

بفتح بنوك إسلامية  هحاسم لم يشر لهذه الهيئة على الرغم من   02-18وهو النظام رقم 

 .21بطريقة تشاركية

عديل وتتميم قانون النقد وللإشارة في هذا الصدد، فقد كان من المفروض أن يتم ت

د يفيما يتعلق بإدراج أساليب الصيرفة الإسلامية، وهذا ما دعت إليه العد خصوصا والقرض

 .22من الجهات

ه جد قليلة،          أما بالنسبة للفقه القانوني، ونظرا لحداثة الموضوع، فالدراسات في

بة الشرعية بإسهاب، الرقا تناولت تعريف على خلاف الدراسات الإقتصادية والشرعية، التي

 .الواردة في هذا الصدد التعريفات وعلى سبيل الإستدلال سنقوم بذكر بعض

لتأكد من مدى مطابقة أعمال اتهدف إلى »بأنها الرقابة التي الرقابة الشرعية ف تعر  

المؤسسة المالية الإسلامية لحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات 

 .23«مدة من جهة الفتوى المعت

كما تعرف بأنها عبارة عن جهاز مستقل يختص بتوجيه المعاملات التي يقوم بها البنك 

والإشراف عليها، وكذا مراقبتها وذلك قصد التحقق والتأكد من مطابقتها لمبادئ الشريعة 

 .24الإسلامية

لإسلامية، بأنها أحد الساليب الخاصة بالرقابة على البنوك ا أيضا يمكن تعريفها

ذلك الجهاز المنشأ داخل البنك والمكلف بإصدار الفتاوى الشرعية فيما يتعلق في المتمثلة 

 بعمل هذه البنوك. 

     عرض المور موضوع الرقابة »يقصد بالرقابة الشرعية في مفهومها العام بأنها كما 

 .25«ا يوافق أحكام الشريعة الإسلاميةعلى النصوص الشرعية والبث فيها بم

 : أنواع الرقابة الشرعية الفرع الثاني

              فيها، بحسب الفترة الزمنية التي تتم ،قتصادي الرقابة الشرعيةيقسم الفقه الإ

 :ثلاثة أقسام إلى



                                 02-20الرقابة على بنوك وشبابيك الصيرفة الإسلامية وفقا للنظام رقم  

826ص  - 669ص                                                                                                                         

.زوطاط نصيرة د

  د.بوكايس سمية

 

  2022. ديسمبر 02العدد -07المجلد -القانونية والسياسية سات امجلة الاستاذ الباحث للدر  676

 

تحتاج  دراسة وبحث المسائل التي »: في  رقابة شرعية سابقة وهي التي يتمثل موضوعها 

ول قبل والرقابة الشرعية للإفتاء أولا بأهيئة الفتوى  حالتها إلىإلى فتوى وتكييف شرعي ثم إ

 .26«في التنفيذ  البدء

ول، للتحقيق ابعة تنفيذ عمليات البنك، أولا بأمت  »: والمتمثلة في ورقابة شرعية متزامنة

من أنها تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للفتاوى والتفسيرات الصادرة 

 .27« نحرافات والتجاوزات والتبليغ عنهارقابة الشرعية وبيان الإ لفتوى والمن هيئة ا

ات التي نفذت خلال فترة معينة، رقابة على العملي » :وهي وكذا رقابة شرعية لاحقة

 .28« بداء الرأي بشأنها وأسباب المخالفات وذلك بصفة عامةوإ

 الرقابة الشرعيةهيئة  الثاني: طلبالم

هذه الهيئة )الفرع الول(، وكذا طبيعتها صلاحيات تنظيم و سنعالج في هذا المطلب 

 (.القانونية )الفرع الثاني

 هيئة الرقابة الشرعية  : تنظيم وصلاحياتالفرع الأول 

سالف الذكر، تتكون هيئة الرقابة  02-20من النظام رقم  15المادة وفقا لما تنص عليه 

 .معية العامة للبنكالشرعية من ثلاث أعضاء على القل يتم تعيينهم من قبل الج

ما يمكن ملاحظته من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يبين الشروط 

الواجب توافرها في أعضاء هذه الهيئة، فقد اشترط فقط الحد الدنى لها والمتمثل في ثلاث 

 الكفاءة المطلوبة.شرط أعضاء، فلم يفرض شرط التخصص ولا 

عندما جعل هذه الرقابة تتم بواسطة هيئة مكونة من  أنه من جهة أخرى قد أصاب إلا 

رض عدة نماذج للرقابة الشرعية، حيث عدة أعضاء، لن الواقع العملي للبنوك الإسلامية ف

جد رقابة عبارة عن مستشار شرعي واحد داخل البنك، كما قد لا تو  هذه الهيئة كون تقد 

كما -إلى مستشار شرعي خارج عنه  قتضت الضرورة لما االبنك ك شرعية داخلية وإنما يلجأ

، وأما النظام الخير فهو تبنى هيئة مكونة من -هو الشأن كذلك بالنسبة للمستشار القانوني

هو الذي تبناه المشرع الجزائري ضمن الخير ، وهذا النظام 29عدة أعضاء تعمل لصالح البنك

فعالية بالمقارنة مع  منه، وهو النظام الكثر 15المادة من خلال نص  02-20النظام رقم 

 النماذج الخرى.  
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لامي في تحديد الحكام أن المشرع الجزائري قد ترك الحرية للبنك الإس وعليه نستنتج

تحديد حقوقهم ، وكذا هاختيار مكونيمن حيث تفصيل مهامها بدقة وشروط إ الخاصة بها

 وواجباتهم، ويبقى صدور التنظيم فيما بعد كافيا لتحديد ذلك.

عن ذلك وهو بنك السلام بالجزائر، إذ تتكون هيئة  ايمكن أن نقدم مثالا عملي وعليه،

الفتوى والرقابة الشرعية في هذا البنك من رئيس لهيئة الفتوى، ونائب عنه، بالإضافة لعضو 

قتصاد ممن بار علماء الشريعة الإسلامية والإوأمين سر هيئة الفتوى وأخيرا عضوين من ك

ملات الإسلامية، قتصادية والقانونية والمصرفية والمعادينية والنظم الإإلمام بالعلوم اللهم 

 .  30قتراح من مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العامة العادية للبنكمعينين عن طريق إ

مراجعة أنشطة بنك السلام إلى مهام الهيئة الشرعية منها الالتزام بوقد أشار تقرير 

 ستثمارات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.ات والإ لضمان مطابقة جميع المنتج المصرف

تقوم أيضا بالتأكد من وجود وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي وبأنها تقوم بأداء 

واجباتها كما هو منصوص عليه في نموذج هيئة الرقابة الشرعية ومعايير هيئة المحاسبة 

 والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

أربعة مرات سنويا، وتقوم  (4) ما لا يقل عنلدى بنك السلام يئة جتمع أعضاء الهي

سنوي لجمعية المساهمين بشأن مطابقة معاملات المصرف لمبادئ التقرير الالهيئة برفع 

 .31الشريعة الإسلامية

فإنه من الجدير أن نشير للقانون المقارن في النظمة العربية على وجه  ،وفي الخير

ذه المسألة، فعلى سبيل المثال نذكر القانون الكويتي، حيث نظم الخصوص فيما يتعلق به

كيفية تكوين هذه الهيئة  32القانون المتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية

 ةمنه على أنه تتشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاث  93حياتها بدقة، إذ نصت المادة  وصلا 

ة العامة للبنك ويشترط أن يتم النص عليها في القانون أعضاء على القل تعينهم الجمعي

 التأسيس ي للبنك وتحديد كيفية تشكليها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها.

( الصادر عن البنك المركزي الكويتي 329/2016ر ب أ//2وقد أضاف التعميم رقم )

شروطا أخرى تتعلق  33والمتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية

وألا يشارك  ؛(1ن بعد اقتراح صادر من مجلس إدارة البنك )البند يبالتعين وهي أن يتم التعي
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وأكد البند  ؛(2أي عضو في عضوية هيئة رقابة لكثر من ثلاثة بنوك متواجدة بالكويت )البند 

 3ئة من تتكون الهي»الثالث على شرط التخصص والكفاءة حيث ينص هذا البند على أنه 

 .«أعضاء على القل المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وبخاصة في فقه المعاملات 

كما يشترط ألا تضم الهيئة في عضويتها أيا من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز 

فأكثر من رأس مال  %5وهم الذين يمتلكون -التنفيذي للبنك أو المساهمين ذوي تأثير فعال 

 .-البنك

ن البند لها بدقة،  5 وقد بي  من التعميم السالف الذكر مهام هيئة الرقابة الشرعية وفص 

الساس ي وباقي الوثائق  هطلاع على العقد التأسيس ي للبنك ونظاممن بين تلك المهام ما يلي: الإ 

والتأكد من مدى مطابقتها لحكام الشريعة الإسلامية؛ اصدار  رأيها الشرعي  ؛المتعلقة بنشاطه

وكذا تسجيل المخالفات الشرعية وطلب تصحيحها وإيقافها  ؛املات البنكفيما يتعلق بمع

 وكذا تقديم تقارير سنوية.

يظهر لنا من خلال هذه المقارنة أن القانون الجزائري قد تبنى نفس المبدأ من حيث 

التعيين وتحديد المهام إلا أنه لم يوضحها بالتفصيل، لذلك يستحسن لو يحذو المشرع 

ذلك لما لها من أهمية ظيره الكويتي ويصدر تنظيما خاصا بالرقابة الشرعية، و ن الجزائري حذو

 وخصوصية.

 : الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الشرعية الفرع الثاني

طبيعة هذه الهيئة من الناحية القانونية، فهل هي  تساؤلا حول  من الطبيعي أن نثير

 عبارة عن هيئة إدارية أم استشارية؟ 

فإن هيئة الرقابة سالف الذكر،  02-20التساؤل وفقا للنظام رقم عن هذا جابة و للإ 

سلطة ، الإفتاء، والإستشارة، ولا يعد 34جهاز رقابي داخلي مكلف بالرقابةالشرعية تعد بمثابة 

للبنك، عن الجمعية العامة إدارية لنه ينشأ بواسطة البنك نفسه عن طريق قرار صادر 

خاصة وأن هذا النظام لم يضع شرطا  ،بكل حريةو  الكفاءةختيار أشخاص من ذوي وذلك با

 متعلقا به.

أما بالنسبة للقانون الكويتي فلم ينص كذلك على طبيعة هذه الهيئة إلا أنه أكد في البند 
أن هيئة الرقابة الشرعية تبدي الرأي الشرعي حول أنشطة البنك  تعميم السالف الذكرالثالث من ال
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على جميع القرارات التي تتخذها هذه الهيئة تعد ملزمة للبنك، وهذا يبين  7د وعملياته، كما أكد البن
 أنها عبارة عن هيئة استشارية ملزمة للبنك.

       ها يتم إنشاؤ  هة، مادام أنستقلالية هذه الهيئكما يطرح تساؤل أيضا بشأن مدى إ

اصة وأنها مرتبطة خ أساسا لمصداقية عملها،ستقلالية حيث تعد هذه الإ من قبل البنك ذاته،

 بمسائل شرعية.
      أن نذكر أهمها  معايير يمكنمدى استقلالية هذه الهيئة، يوجد عدة من وللتأكد 

 ما يلي: وهي ك

   ت الهيئة تابعة لمجلس الإدارة موقع الهيئة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك؛ فكلما كان -

ون معينة من قبل الجمعية العامة، للمدير كلما كانت في التبعية، لذلك يستحسن أن تكأو 

 .02-20وهذا أقره النظام 

 الح المالية أو الشخصية مع البنك.رتباط أعضاء اللجنة بالمصمدى إ -

 الإستقلال المالي لعضاء الهيئة. مراعاة -

     شتراك أعضاء الهيئة في عضوية اللجان الإدارية التي لها صلاحيات تنفيذية عدم إ -

 في البنك.

 .35ل أعضاء الهيئة يكون من قبل هيئة عليا وليس البنك ذاتهعز  -

بالنسبة للقانون الكويتي فقد وضع عدة مبادئ لتكريس الاستقلالية ضمن نفس التعميم 
، وقد أشار أن هذه المبادئ مذكورة على سبيل المثال وأنها تمثل الحد الأدنى 2016الصادر في 

 لتجسيد الاستقلالية.

دقق الشرعي، وهو الشخص لمإلى ا لم يشر أنه 02-20ام رقم النظ وما يلاحظ حول 

إحتمال أنه  المكلف بمتابعة تطبيق الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في البنك، مع

 .-والتي أشرنا إليها سابقا-الشخص المكلف بالرقابة الداخلية  من الممكن أن يكون ذات

لنوع من الرقابة ليس بالهين، تطبيق العملي لهذا االالإشارة إليه في الخير، أن  ما تجدرو 

 عترضه عدة إشكالات أهمها:إذ ت

تعارض فتاوى الهيئة مع فتاوى المجامع الفقهية، وتعارضها مع تعليمات البنك المركزي،  

بالهيئة الشرعية  02-20اها النظام سم  شرعية للإفتاء والتي العليا الهيئة الومدى فعالية 

 للصناعة المالية الإسلامية. الوطنية للإفتاء
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 خاتمة:  ال

وهذا نظرا  التي تطرح عدة إشكالات، اضيع الشائكةمن المو  تعد الرقابة على البنوك الإسلامية 

تأكد من مدى مطابقة العمال التي تقوم بها هذه لعتبارها وسيلة للهمية الرقابة بإ

ظام وهذا قصد تحقيق ن ،عول التنظيمات السارية المفو  البنوك وما تفرضه القوانين

 قتصاد.مصرفي فعال يساهم في تطوير الإ

ى البنوك فرض علالمشرع الجزائري قد أن ستخلص من خلال هذه الورقة البحثية ي

 :قواعد للرقابة من ناحيتينالإسلامية 

الولى باعتبارها بنكا كغيرها من البنوك والمؤسسات المصرفية والثانية بالنظر  

ويكون بذلك قد حاول مسايرة الدول الرائدة في هذا  تخضع لرقابة شرعية لخصوصيتها، إذ

 خاصة وأنه غير كاف للنهوض بهذا النوع من البنوك في الجزائر، ، إلا أن ذلكالنوع من الرقابة

 ستقلالية هذه الهيئة ولم يبرز كيفية تكوينها ولا ضوابط عملها،لم يتطرق للأحكام المتعلقة بإ

 بعض التوصيات أهمها ما يلي: لطرحوهذا ما يدفعنا 

ضمن البنوك الإسلامية  إصدار نصوص تنظيمية أخرى تهتم خاصة بقواعد الرقابة -

 وشبابيك الصيرفة الإسلامية لدى البنوك التقليدية.

 خضاعها لرقابة هيئة عليا فعالة.إستقلالية هيئة الرقابة الشرعية و إكريس ت -

عتباره القانون الساس ي اقانون النقد والقرض بانونية ضمن يستحسن إضافة مواد ق -

علق خاصة بتحديد القواعد العامة المتعلقة والذي يت بالجزائر المنظم للنظام المصرفي
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